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Abstract

Thème
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(CPC)

Source
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قرارات المجلس الأعل | Page : 228

Résumé en français

Si le principe de prudence est exigé du conservateur lorsqu'il s'agit de publicité de droits réels et de leur
inscription sur les livres fonciers, les opérations d'immatriculation qui conduisent à l'établissement du
titre foncier qui constitue l'état civil de la propriété foncière de façon définitive doivent être appréciées
avec beaucoup plus de prudence eu égard aux conséquences  qui ne peuvent être réparées. C'est à bon
droit que la Cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article 361 du Code de procédure civile
sont une exception à la règle générale selon laquelle les décisions définitives doivent être exécutées. Cet
article doit être interprété de façon restrictive, de sorte que l'expression "immatriculation" renvoie aux
opérations antérieures à la création du titre foncier , l'expréssion "inscription" signifie l'inscription de
droits réels et des garanties  sur les livres fonciers ainsi que leur radiation, les dispositions de l'article
361 du Code de procédure civile ne pouvant trouver application dans de cas.    

Résumé en arabe

ـ إذا كان مبدا الحيطة متطلبا من طرف المحافظ عندما يتعلق الامر باشهار الحقوق العينية بتقييدها عل الرسوم العقارية – فان عملية
التحفيظ الت تعن الإجراءات الموصلة لانشاء الرسم العقاري الذي يشل نوعا من الحالة المدنية للملية العقارية، ويتس الصبغة

النهائية – ه الت يجب ان تحاط باكثر الاحتياطات حت لا تنتج عنها حالة يستحيل تداركها.
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ـ ان محمة الاستئناف بالتال كانت عل صواب عندما صرحت  » بان مقتضيات الفصل 361 من ق م م تعتبر استثناء من القاعدة
العامة الت مؤداها ان الاحام قابلة للتنفيذ فور صدورها، وان تفسير الفصل السالف الذكر يجب ان يون ضيقا فلا يتوسع فيه، وان
عبارة التحفيظ الواردة فيه تعن الإجراءات السابقة عن إنشاء الرسم العقاري اما عبارة التسجيل فتعن تسجيل الحقوق العينية عامة

وغيرها من الضمانات أو التشطيب عليها من رسم الملك المنشا سلفا وان مقتضيات الفصل المذكور لا تنطبق عليها.

Texte intégral

 القرار  عدد : 1418 – المؤرخ ف :20/09/2000 – الملف التجاري عدد : 1468/99
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 7482 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 11 يونيه99  ف الملف
10096/98 ان المطلوب ف النقض قدم بتاريخ 22 أبريل 98 لدى ابتدائية الدار البيضاء انفا بمقال عرض فيه انه استصدر قرارا
استئنافيا بتاريخ 4 مارس98 ف  الملف  المدن عدد 8660/96 قض  عل الطاعنة بتمام البيع معه ف الشقة الائنة باقامة النجد 
المبينة  ف  المقال  وذلك  بعد  عرض  باق  الثمن  المحدد  ف مبلغ 206.563,00 دهـ عرضا عينيا وقد تعذر عليه تسجيل هذا البيع 
ف  الرسم  العقاري  لاغفاله  الطلب بذلك طلبا الحم بان القرار المذكور أعلاه يعد عقدا ناقلا  لملية الشقة  ومنتجا لاثاره القانونية 
وباصدار  الامر  للمحافظ  عل الأملاك العقارية بالدار البيضاء انفا  بتسجيله  لفائدته  بالرسم  العقاري 31894/1 وعدد 31899/1

المتعلق  بالشقة المذكورة مع النفاذ المعجل لاعتماده عل قرار نهائ ولايداعه بقيمة الثمن.
وبعد تمام الإجراءات استجابت المحمة للطلب وبرفضها لطلب النفاذ المعجل بحم ايدته محمة الاستئناف بقرارها أعلاه.

حيث تعيب الطاعنة ف الوسيلة الفريدة عل القرار خرق مقتضيات  الفصل 361 من ق م م  ذلك  انه  قض بتقييد حق عقاري اعتمادا
عل قرار استئناف والحال ان القرار المعتمد عليه مطعون فيه عن طريق الطعن بالنقض وتون محمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات
حالة التحفيظ العقاري علما ان نقل عقاري إل يوقف التنفيذ ف الفصل المذكور الذي بين ما نص  عليه  ان الطعن أمام المجلس الأعل

الغير  تدخل  ف  مادة  التحفيظ  الامر  الذي يوجب نقض القرار.
لن حيث انه بعس اشهار الحقوق العينية بتقييدها عل الرسوم العقارية أو التشطيب عليها فان عملية التحفيظ الت تعن الإجراءات
الموصلة لانشاء الرسم العقاري الذي يشل  نوعا  من  الحالة المدنية للملية  العقارية  – ويتس الصبغة النهائية الت يجب ان تحاط
بامل الاحتياطات حت لا تنتج عنها حالة يستحيل تداولها فان محمة الاستئناف صادفت الصواب لما صرحت بان مقتضيات
الفصل361 من ق م م تعتبر استثناءا من القاعدة العامة الت مؤداها ان الأحام قابلة للتنفيذ فور صدورها وعليه فان تفسير الفصل
السالف الذكر يجب ان  يون  ضيقا  فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، فعبارة التحفيظ الواردة ف الفصل المذكور تعن الإجراءات السابقة
عن إنشاء الرسم العقاري اما عبارة التسجيل فه مختلفة عن تلك العبارة وتعن تسجيل الحقوق العينية عامة وغيرها  من الضمانات أو
التشطيب عليها من رسم الملك المنشأ سلفا وبذلك فان مقتضيات الفصل السالف الذكر لا تنطلق عليها. وبتعليلها ذلك تون قد بنت ما

قضت به عل اساس ويون ما بالوسيلة عل غير أساس

لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل برفض الطلب، مع تحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنيران والمستشارين السادة : بودي بوبر مقررا  وجميلة المدور وملية بنديان ولطيفة

.ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريس العام السيد فايدي عبد الغن رضا اعضاء وبمحضر المحام

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass20-09-20001418/


CCass,20/09/2000,1418

4/4

 
 

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass20-09-20001418/

